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عن أرض– العون القانوني 

المساھمة بشكل فعال في  مھمة منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة  (أرض)- العون القانوني
الوصول إلى مجتمع عادل ومستقر، خال من الظلم والنزاع. وتسعى إلى ذلك عن طریق تمكین الفئات المستضعفة 

أمام أصحاب القرار  في الحصول على حقوقھم والتمتع بحریاتھم، بتمثیل احتیاجاتھم ومساعدتھم من أفراد المجتمع
ولدى الجھات المسؤولة والتأكید على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان، والحكم الرشید، وسیادة القانون. 

و تھدف أرض- العون القانوني لمساعدة المجتمعات والأفراد إلى الوصول إلى العدالة، وإعطاءھم القدرة على 
استخدام القانون كأداة لتمكینھم. 

تعمل أرض- العون القانوني بشكل دائم على ردف عملھا في التمكین  القانوني بمشاریع تعكس القیم الأساسیة لدى 
المنظمة والتي تتجسد في: حقوق الإنسان والدیمقراطیة و التمكین و المناصرة والمساواة والعدالة والتنمیة. وتعمل 

أرض- العون القانوني مع كل من الدولة والجھات المعنیة لتعزیز المشاركة الدیمقراطیة الفعالة. عن طریق مشاریع 
الإغاثة الإنسانیة والأبحاث المتعلقة بالقوانین والسیاسات، وتمكین المجتمع والمناصرة، حیث تأتي ھذه الجھود في 

إطار سعیھا الدائم إلى تعزیز الوصول إلى العدالة والسلام في الأردن والشرق الأوسط. 

تحدد أرض- العون القانوني أھدافھا من خلال رؤیتھا الشاملة وھي : 
التزامنا بحق الوصول إلى العدالة بشمولیة استدلالاتھ یتجسد بالوصول إلى الحقوق الاجتماعیة، والاقتصادیة، 

 والثقافیة، والسیاسیة، على المستویات الوطنیة، والإقلیمیة، والدولیة.

نبذة تاریخیة: 
. تعمل المنظمة في الأردن 2008أرض- العون القانوني منظمة أردنیة غیر حكومیة، مستقلة، بدأت عملھا في عام 

وعلى المستوى الإقلیمي من خلال برامج إقلیمیة عن طریق الشركاء في لبنان والعراق.  

و بعملنا في التمكین القانوني للفئات المستضعفة أصبح من الواضح بشكل متزاید أن الحلول القانونیة وحدھا لا 
تكفي، لزیادة الوصول إلى العدالة والأسباب الجذریة لھذه المشاكل مثل الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینبغي 

معالجتھا. وبالتالي توسع فریق أرض – العون القانوني   لدمج كل من برامج المناصرة وبناء القدرات والحمایة 
القانونیة.ھذه الاحتیاجات تتطلب تدخلات متكاملة لتطویر و دعم استمرار الجھود التي تعمل في مجال تعزیز حقوق 
الإنسان ومحاربة الظلم الذي یواجھ الفئات المستضعفة. وھكذا، تعمل المنظمة  نحو الوصول إلى مستویات متقدمة 

للتنمیة والدیمقراطیة.  من العدل والإنصاف للجمیع من خلال نھج شامل

 مكاتب جدیدة في مختلف أنحاء الأردن. وتعمل الآن في عمان، 5، افتتحت أرض- العون القانوني 2014في عام 
الزرقاء، اربد، المفرق، الكرك، ومخیم الزعتري  ومخیم والأزرق اللاجئین، وتواصل السعي لتحقیق العدالة 

والتنمیة معتمدة على وسائل التمكین القانوني وتمكین المجتمع المحلي و تحفیزه. 
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نھجنا: 
تندرج مبادرات ومشاریع أرض – العون القانوني تحت أربع فئات على النحو التالي: 

 التنمیة وحقوق الإنسان •
 السیاسات •
 التمكین القانوني •
الدیمقراطیة والحكم الرشید  •

إستراتیجیتنا للتغییر: 
تعزیز التمكین القانوني للأشخاص الأقل حظا في مجتمعنا لضمان الحمایة وزیادة فرص الوصول للعدالة. .1

تطویر مبادرات الدیمقراطیة والحكم الرشید عن طریق المناصرة، والتنسیق، وتقدیم التدریبات المتعلقة  .2
بتعزیز المھارات العامة في المواطنة الفعالة، الإصلاح الانتخابي، المشاركة السیاسیة في المجالات العامة 

والخاصة، وسیادة القانون بالإضافة إلى تعزیز المشاركة مع الحكومة.

تحدید أولویات احتیاجات الفئات المستضعفة، ولا سیما اللاجئین والمھاجرین والنساء، و الذین ھم عرضة  .3
. حیث تركّز انتقالیةحقوقھم في أوقات النزاع وما یلیھا من فترات  للتمییز والاستغلال والاعتداء على

جھودنا على حمایة ھذه الجماعات، وتعزیز صمودھم وتمكینھم من المشاركة الفعّالة في إدراك حقوقھم 
 المتأصلة.

التفعیل  والحمایة والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال التعلیم والدعم النفسي والاجتماعي. .4

رفع الوعي للقیم  تدعیم الإصلاح التربوي القائم على البحوث، والمساھمة في التنمیة البشریة من خلال .5
الاجتماعیة مثل المواطنة الفاعلة، والمساواة، والتسامح.

 موقعنامواد الإعلامیة المتعددة ،والمزید، یرجى زیارة وال،  المشاریعمستجدات عن المعلومات للحصول على أحدث
:www.ardd-jo.org 
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 عن المؤتمرمفاھیمیةورقة 

 ،2015 آذار8 العالمي للمرأة؛الیوموصول المرأة للعدالة: آفاق ورؤى" مناسبة ”

عمان، الأردن

تحت رعایة صاحبة السمو الملكي الأمیرة بسمة بنت طلال، تعلن النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة (أرض) – 

العون القانوني،وبدعم من منظمة أوكسفام بریطانیا، وزارة الخارجیة النرویجیة، ووزارة الخارجیة الفنلندیة، 

المرأة ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنیة، عن أول مؤتمر،  وبالتشارك مع اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون

 .لمستویات المحلیة، الإقلیمیة والدولیة   والذي سیعقد كل سنتین، بمناسبة یوم المرأة العالمي والذي سیقام

بناء على رؤیة وخبرة أرض- العون القانوني، یبحث المؤتمر الطرق التي من شأنھا أن تمكّن أصحاب المصالح من 

العمل بشكل فعّال على خلق المساحات والفرص من أجل تحقیق حقوق المرأة في الوصول للعدالة، المشاركة في 

 .صنع القرار، وتمكین المرأة من رفض كل أشكال التمییز التي تؤدي إلى عدم المساواة في النوع الاجتماعي

سیتم تنظیم المؤتمر على ثلاثة جلسات توفّر الآفاق ووجھات النظر لوصول المرأة للعدالة من ثلاثة جغرافیات 

مختلفة: عالمیا، إقلیمیا، ووطنیا. سیتم نشر نسخة نھائیة للأوراق البحثیة بالإضافة إلى المساھمات المعنیة في نسخة 

 .)واحدة منقحة من قبل بالغریف بریس (قید النقاش حالیا

كما وبرز مسبقا في البحوث والتقاریر، أن النساء حول العالم یواجھن معیقات قانونیة، اقتصادیة واجتماعیة في 

التفاوض بشأن حقوقھن والنظام القضائي. في إقلیم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، تأثرت حقوق المرأة من جرّاء 

البیئات السیاسیة والاقتصادیة غیر المستقرة التي تؤثر على المنطقة. الاضطرابات الإقلیمیة العامة والإحباط بین 

قطاعات واسعة من السكان قد قلل من تفاؤل السنوات الماضیة بین مناصري حقوق المرأة. مرّة أخرى، فقد تم ترك 

سیاسیة  المساحة والفرص المتاحة، لتعزیز حقوق المرأة ومشاركتھا في الحیاة العامة، جانبا وفقا للأولویات الجیو

 .والاقتصادیة التي یھیمن علیھا الذكور
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أرض – العون القانوني تطلق مؤتمرھا الأول عن ھذه الخلفیة، بھدف التفكیر في الفرص والمساحات الحالیة 

 .لاستصلاح واستعادة مكانة المرأة الصحیحة كشریك مساو للرجل في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

 

خبرتنا على مر السنوات الماضیة بینت أن وصول المرأة للعدالة یتجاوز توفیر المساعدات القانونیة. فھو یشمل 

تدخلات متعددة المستویات تھدف إلى تمكین المرأة من خلال بناء ثقتھا وقدراتھا، توفیر فرص المشاركة 

الاقتصادیة، إزالة الحواجز القانونیة، وأخیرا ولیس آخرا، من خلال تغییر المفاھیم الاجتماعیة حول الأدوار المتعلقة 

بالنوع الاجتماعي. المناصرة التي تستھدف مؤسسات معینة، الحكومة والإعلام ھي عنصر أساسي لأیة إستراتیجیة 

تسعى لھدم المعیقات في وصول المرأة للعدالة. بالرغم من ذلك، فإن الجھود لا تستطیع التركیز بشكل حصري على 

 .المناصرة عالیة المستوى، ولكن أیضا یجب أن تستھدف التغییر على المستوى الشعبي لكل من الرجال والنساء

 

 ولذلك، فإنھ من الممكن تلخیص أھداف الحدث بالشكل التالي:

 إ نشاء منتدى حوار بین الممارسین والأكادیمیین وصناع السیاسات حول وصول المرأة للعدالة على  )1

 المستویات المحلیة والإقلیمیة والدولیة.

 

 البحث عن طرق تمكّن أصحاب المصالح من العمل بشكل فعّال على خلق المساحات والفرص من أجل  )2

تحقیق حقوق المرأة في الوصول للعدالة، المشاركة في صنع القرار، وتمكین المرأة من رفض كل أشكال 

 .الاجتماعي التمییز التي تؤدي إلى عدم المساواة في النوع

 

 إ عادة مناقشة حقوق المرأة في المجال العام  )3

 

إخبار صناع السیاسات والجمھور العام بشكل أوسع في إقلیم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا عن حقوق  )4

نھائیة منقحة تحوي نتائج ذات صلة من المؤتمر حتى یتم اختیارھا لیتم نشرھا في  المرأة من خلال نسخة

 صحیفة دولیة مختارة.
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 الرؤى العالمیة

 

  الجلسة:ةرئیس

، ھي محامیة وناشطة في حقوق 2014 وھي وزیرة التنمیة الاجتماعیة منذ أیار معالي الوزیرة ریم أبو حسان

الإنسان تركّز على حمایة الأسرة وتمكین المرأة. قامت بتأسیس مدیریة حقوق الإنسان وشؤون الأسرة في وزارة 

 كانت الأمین 2013 إلى 2011 كانت رئیسة لجنة الاستشارة والوفاق الأسري. من 2010العدل الأردنیة. في عام 

العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. حالیا، ھي رئیسة الجمعیة الأردنیة لحمایة ضحایا العنف الأسري، عضو في 

مجلس إدارة مؤسسة القیادة، المنتدى الدولي للمرأة، والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان. 

 

 المتحدثین:
 

، ھو فیلسوف إیطاليّ، یعمل حالیاً كأستاذ وفیلسوف سیاسيّ في جامعة لویس سیباستیانو مافیتونيالدكتور 

غویدوكارلي في روما، وھو عمید كلیّة العلوم السیاسیّة أیضاً . تخصّص مافیتوني في الفلسفة الاجتماعیّة في مدرسة 

لندن للاقتصاد، و أستاذ زائر  في كل من ھارفرد، توفتس، یو-بین، كلیة بوسطن، جامعة كولومبیا، ساینس بو، إل 

 لكونھ عضو في العدید من المجتمعات بالإضافةإس إي، جامعة فراي، جامعة مومباي دلھي، جامعة شانغاي. 

العلمیّة المدعومة من أدریانوأولیفیتي، وإینودي، ومؤسّسات إیرنست وینغ. ویشغل الأستاذ مافیتوني منصب مدیر( 

الفلسفة والقضایا العامة) (الفیلوسوفیا إي كویستیونھبوبلیكیھ)، وھي مراجعة نصف سنویة للسیاسة، والفلسفة 

الأخلاقیة والاجتماعیة والأخلاقیّات التطبیقیّة.،وھو أیضاً في مجلس تحریر (جلوبال بولیتي- إل إس إي) والفلسفة 

 أنّھ راجع كتباً ومقالاتً تابعة للعدید من دور النشر العلمیّة انجازاتھوالنقد الاجتماعيّ (كلیة بوسطن)، ومن ضمن 

والمجلاّت. 

) وكان SocietàItaliana di Filosofia Politica أسّس الأستاذ مافیتوني الجمعیّة الإیطالیّة للفلسفة السیاسیّة (

أول رئیساً لھا اھتم مافیتوني في البحث حول تطویر النظرة الأصلیّة للأخلاقیّات العامة ضمن سیاق إیطالیا 

والموضوعات الإیطالیّة للفلسفة السیاسیّة المعاصرة، وقد نسّق العدید من المشاریع في مجال البحث الخاص والعام 

 كتاباً منھا كتاب (المؤثر راولز: مقدمة)، وھو محرر لعدد من 16 بتألیفوكذلك البحوث الوطنیّة والدولیّة، قام 

 المجلدّات الجماعیّة.
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 ھي أستاذة ورئیسة في قسم الفلسفة في جامعة مومباي. یشمل اھتمامھا في التدریس والبحث كانشانا ماھادیفان،

النظریة النسویة، الفلسفة الأوربیة في القرن العشرین، النظریة السیاسیة، الشتات والفلم/السینما. ولھا العدید من 

المنشورات في ھذه المجالات، وفي مساھمتھا في تشكیل المنھجیة، عرضت ضم موضوع نوع الجنس الاجتماعيّ 

كجزء من مجالات التأدیب الأساسیّة للفلسفة. 

 (كتابھا الأخیر، بین الأنوثة والنسویّة: المستعمر ووجھات النظر ما بعد الاستعمار) حول العنایة (المجلس الھندي 

)، ویتمحور الكتاب استجواب النظریّة النسویّة الغربیّة من 2014للبحث الفلسفيّ و د.ك. برنت ورلد: نیودلھي، 

 السّیاقات النسویّة الھندیّة.

 

 

 ھي أستاذة مساعدة في العلوم السیاسیّة في كلیّة العلوم السیاسیّة والإنسانیّة في جامعة الدكتورة ابتسام الكتبي،

الإمارات العربیّة المتّحدة. حازت على شھادة دكتوراه في العلوم السیاسیّة من كلیّة العلوم السیاسیّة والاقتصادیّة في 

جامعة القاھرة. وقد شغلت منصب عضو في اللجنة الاستشاریّة لمركز الإمارات العربیة المتّحدة للدراسات 

،  مدیرة برنامج النساء في مركز الخلیج للأبحاث، وعضواً في الفریق الأساسيّ لتقریر التنمیة البشریّة الإستراتیجیة

. نشرت عدد من الصحف/الأوراق عن قضایا المرأة في دول مجلس التّعاون الخلیجيّ، 2006العربیّة لعام 

التّحولات الدّیمقراطیّة في دول مجلس التّعاون الخلیجيّ ومفھوم المواطنة في دول مجلس التّعاون الخلیجيّ . من 

أعمالھا التي نشرت على نطاق واسع "الأبعاد الأمنیّة للعلاقات العسكریّة بین دول مجلس التّعاون الخلیجيّ والولایات 

المتحدة الأمریكیّة: المجتمع العالميّ والحرب على الإرھاب: تھدیدٌ أم فرصة؟" 

 

 تملك خبرة واسعة في العلاقات الخارجیّة كما أنھا عملت في السّفیرة الیونانیّة ماریّا لوسیا ماریناكیس،سعادة 

جمیع أنحاء العالم. تحمل درجة البكالوریوس من جامعة أثینا وقد حازت على درجة الماجستیر في العلاقات الدولیّة، 

والعلوم السیاسیة وسیاسات المقارنة من جامعة براندیسفي الولایات المتحدة الأمریكیة. بدأت السفیرة ماریناكیس 

مسیرتھا المھنیّة في مدیریّة الشّرق الأوسط وإفریقیا ثم ارتقت بین صفوف العاملین في باریس والقدس وقبرص 

. وبالإضافة إلى ما 2013ومرسیلیا والیونان قبل أن تصبح سفیرة الیونان إلى المملكة الأردنیّة الھاشمیة في عام 

 عُیّنت كقائد أعلى 2010، وفي عام 1997سبق، فقد كانت ضابط لوسام الاستحقاق الوطني منذ عام 

لوسامفونیكسمن قبل حكومة الیونان. 
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آفاق إقلیمیة 

 رئیس الجلسة:

 ھي حالیا خبیرة النوع الاجتماعي في أرض – العون القانوني. أسبانیة، حصلت ،د. ماریا دیل مار لوجرونو ناربونا

 من جامعة كالیفورنیا، سانتا باربرا. عملت في جامعة فلوریدا الدولیة وجامعة ولایة الآبالاش الدكتوراهعلى شھادة 

في شمال كارولاینا. قامت بإدارة اثنین من مشاریع البحث والتوعیة الممولة من مجلس بحوث العلوم الاجتماعیة، 

كنتیجة لذلك، فھي محرر مشارك مع جون كرم وباولو بینتو في الكتاب/ المجلد المقبل حول الإسلام في أمریكا 

اللاتینیة. بصفتھا مستشارة، فقد عملت مع حكومة الولایات المتحدة وقامت بعمل تحلیل شامل عن النوع الاجتماعي 

لبرامج الأونروا ومیادین العمل. لدى د. لوجرونو أعمال منشورة حول قضایا النوع الاجتماعي، الھویة، الھجرة، 

 .والإسلام

 المتحدثون:

  مدیرة مكتب ھیئة الأمم المتحدة للمرأة بالسودان وقبل ذلك بجمھوریة مصر العربیة. وقدد. عبلة عماوي،

 مساعدة برنامج الإنمائي/ المتحدة الأمم برنامج مستشاري كبیرة الحكم الرشید/ فریق رئیسة منصب شغلت

 المتحدة الأمم الإقلیمي لبرنامج المركز تعزیز القدرات وتطویر القطاع العام في ورئیسة الفلسطیني الشعب

 المقیم الممثل مساعدة منصب شغلت العربیة. كما للدول الإقلیمي للبرنامج وكمنسقة وبیروت القاھرة الإنمائي/

والنوع  والفقر الاجتماعیة التنمیة عن كمسئولھ الأردن في الإنمائي المتحدة الأمم برنامج مستشاري وكبیرة

 كانت السودان. كما الإنمائي/ المتحدة الأمم مدیرة البرامج ببرنامج المقیم/ للممثل مساعدة ومدیرة الاجتماعي

ماكون - راندولف وكلیة جورجتاون جامعة-مركز الدراسات العربیة المعاصرة  في زائر أستاذ مساعد

الأمریكیة) وجامعة العلوم التطبیقیة، الأردن.  المتحدة (الولایات

 كونھا من أصول أردنیة، حصلت د. عبلة عماوي على شھادتي الماجستیر والدكتوراة من جامعة جورجتاون، 

). نشرت العدید من الكتب والمقالات حول النوع الاجتماعي والمجتمع المدني، والاقتصاد 1993واشنطن (

 The Theoretical Evolution of International Political Economyالسیاسي والتي تشمل،   

 Against All (النسخة الثالثة))؛ 2013، وشاركت في التحریر مع داریل بول (صحیفة جامعة أوكسفورد، 

Odds: Jordanian Women, Elections and Political Empowerment  .وغیرھا الكثیر 
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)، UNSMIL ھي رئیسة قسم تقویة المرأة في مھمة الدعم التّابعة للأمم المتّحدة في لیبیا (ماجدة السنوسي،

 كجزء من فریق الإدارة العلیا. تقود السیدة السنوسي في تطویر 2013والتي انضمت لھا في تموز/یولیو عام 

استراتیجیّات لتعزیز دور المرأة في الفترة الانتقالیّة في لیبیا مع التّركیز بشكل أساسي على صیاغة الدستور 

 في لبنان حتى بریطانیاومجلس الحوار الوطنيّ . كانت السنوسي المدیرة القطّریّة لمنظّمة أوكسفام 

." تدیر السیدة السنوسي 2012، وكوفئت من قبل تكریم الـ "نساء العرب للعّام 2013حزیران/یونیو عام 

برنامج مساواة الجنس في المنطقة العربیة والذي یغطي لبنان، والأردن، ومصر، والعراق، ومناطق فلسطین 

المحتلةّ، والیمن. تخرجت من جامعة الأحفاد للنساء في السودان وأكملت درجتین في الماجستیر من جامعة 

 الماضیة 20ساسكس في الولایات المتحدّة في موضوع الجنس والتنمیة الریفیة. كرست السنوسي السنوات الـ 

لتطویر البرامج وتعبئة الموارد في تقویة المرأة. عملت مع أوكسفام في الیمن، ومصر، والأردن، ولبنان. 

وعملت على ترویج سیاسات ومیزانیات تراعي الفوارق بین الجنسین في الیمن. كما عملت على الدعوة إلى 

تغییر السیاسة في العراق لإعطاء الأرامل المعاشات التقاعدیة، وعلى تقویة النساء في القرى النائیة في مصر 

 للتصویت وحتى للترشح في الانتخابات البرلمانیة.

 

 شؤون اجتماعیّة (النّوع الاجتماعيَ ) لدى لأمم المتّحدة في مسئولة تشغل حالیاً الدّكتورة مینان صدقي حطاب،

الإسكوا في بیروت، لبنان. قبل ذلك، عملت مع العدید من منظّمات الأمم المتّحدة المختلفة وداخل القطاع 

 للمراقبة والتقییم وقیادة شبكة مركز التنسیق، وكمدیرة مشروع كمسئولةالخاص في كلٍّ من الأردن والكویت 

المجتمع المدنيّ، وكباحثة اقتصادیّة وكبیرة أمناء المكتبة وغیرھا. بالإضافة إلى ما سبق، كانت الدكتورة حطاب 

تعمل كمستشارة ومدرّبة مستقلةّ في تمكین المرأة، وتعمیم مراعاة منظور النّوع الاجتماعيّ، والتحلیل المتعلقّ 

بالنّوع الاجتماعيّ . وقد ساھم عملھا بشكل جوھريّ في خطة الفرصة الدیموغرافیة الوطنیة من قبل مجلس 

السكان الوطنيّ في الأردن وفي بلدان أخرى. لدیھا منشورات على نطاق واسع في العدید من الدّراسات 

 والتّقاریر في مجالات خبراتھا.

 

 درجة الماجستیر في الفلسفة الإسلامیة من جامعة طھران في عام حاصل على  ،حسن أحمد العمريالسید 

. وقبل تولیھ 2013في أبو ظبي منذ عام مركز الإمارات للسیاسات في  الدراسات  وحدة  رئیس و ،2001

. تتضمن خلفیتھ عدة 2013-2007 الإیرانیة في نفس المؤسسة شؤونمنصبھ الحالي، كان الباحث في ال

دراسات حول الالعلاقات الثقافیة والترجمة. وقد نشر العمري العدید من أوراق وفي  في العمل اھاسنوات قض

تحولات المشھد في الوقت الراھن والعمل على دراسة وقد ركز اھتماماتھ سیاسات إیران الداخلیة والخارجیة. 

   لا سیما في تحركاتھم الجیوسیاسیة الأخیرة.السیاسي الإیراني
11 

 



 
 

حقائق وطنیة 

 رئیس الجلسة:
 

 في دراسات النوع الاجتماعي من جامعة لیشستر في انجلترا. الدكتوراهحصلت على شھادة  ، عبیر دبابنةالدكتورة

بدأت د. عبیر دبابنة بتدریس عدد من المقررات الجامعیة ومقررات الدراسات العلیا في كل من مركز دراسات 

المرأة وكلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة. المقررات التي تدرّسھا تتعامل بالأساس مع قضایا مثل: المرأة والقانون، 

المشاركة السیاسیة للمرأة، الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان. فیما یتعلق بالبحث، عبیر شاركت في إعداد تقریر إقلیمي، 

)، والذي یتعامل مع CAWTAR ) ومركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث (IFCمع مؤسسة التمویل الدولیة ( 

 في اللجنة عضوهرائدات الأعمال في العالم العربي وحالیا تعمل على مواضیع جدیدة تتعلق بالمرأة والقانون. عبیر 

)، والتي تعد إحدى أوائل اللجان التي تم إنشاؤھا في JNCWالقانونیة في اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة (

العالم العربي للدعوة إلى قضایا المرأة، والتي ترأسھا صاحبة السمو الملكي الأمیرة بسمة بنت طلال. شاركت في 

عدد من المؤتمرات وورشات العمل المتعلقة بتمكین المرأة العربیة. الآن، ھي رئیسة القسم الأكادیمي في مركز 

دراسات المرأة في الجامعة. 

 

 المتحدثون:

 ھو نائب الرّئیس للدّراسات في مؤسّسة كارنیغي للسّلام الدّوليّ، حیث كان یشرف على مروان المعشر،السید 

 2002بحاث في واشنطن وبیروت عن منطقة الشّرق الأوسط. خدم المعشر وزیراً للخارجیّة الأردنیّة منذ عام الأ

، واتسعت حیاتھ المھنیّة لتتضمّن 2005 و2004 ونائب رئیس الوزراء الأردنيّ في كل من عامي 2004حتى عام 

كلٍّ من مجالات الدبلوماسیّة والتنمیة والمجتمع المدنيّ والاتصالات. بدأ المعشر حیاتھ المھنیّة كصحفيّ لصحیفة 

جورن تایمز، ثم عمل في وزارة التّخطیط في مكتب رئیس الوزراء كمستشار صحفي، وكمدیر للمكتب الإعلاميّ 

 1997، أصبح وزیراً للمعلومات والمتحدث باسم الحكومة الأردنیّة. من عام 1996الأردنيّ في واشنطن. في عام 

، خدم في الولایات المتحدة مرةً أخرى كسفیرً، لیتفاوض على أول اتفاقیّة للتجارة الحرة بین الولایات 2002إلى عام 

، كان عضواً في مجلس الشیوخ الأردنيّ . من عام 2007 إلى 2006المتحدة الأمیركیّة ودولة عربیّة. من عام 

، كان النّائب الأوّل لرئیس الشؤون الخارجیّة في البنك الدوليّ . بالإضافة إلى أنّھ مؤلف 2010 إلى عام 2007

) و الصّحوة العربیّة الثانیّة والمعركة من أجل 2008كتاب المركز العربيّ : وعد الاعتدال (مطبعة جامعة ییل، 

). 2014التعددیّة (مطبعة جامعة ییل، 
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 تحمل د.سلمى النمس شھادة الدكتوراة الأمینة العامة للجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة: سلمى النمسالدكتورة 

في التخطیط التنموي وشھادة الماجستیر في التنمیة المستدامة من جامعة لنـدن. عملت منذ حصولھا على الدكتوراة 

 منھا وزارة التخطیط ، كمستشارة في التنمیة والنوع الاجتماعي مع عدة مؤسسات حكومیة ودولیة2004في عام 

 الأمم وھیئة ،الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج ، وزارة التنمیة الاجتماعیة ، وزارة التربیة والتعلیم،والتعاون الـدولي

 والمؤسسة الكندیة للتنمیة الدولیة. ، المتحدة للسكانالأمم وصندوق ، المتحدة للطفولةالأمم ومنظمة ،المتحدة للمرأة

. وھي الأردنوھي عضو مؤسس لمنصة "تقدم" وھي حركة مجتمعیة تسعى لبناء خطاب ایجابي نحو التغییر في 

 ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مجالي حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة.

 

 عاماً على المساواة 20 ھي مستشارة نوع الجنس الاجتماعيّ في الأونروا حالیاً . عملت لمدة سناء جلاصي،الأستاذة 

بین الجنسین وإدارة التنمیة، بما في ذلك، مرحلة حالات ما بعد الصراع والأزمات الممتدة في منطقتيّ الشرق 

الأوسط وشمال إفریقیا. اكتسبت خبرتھا الواسعة في العدید من المناصب التقنیّة والإداریّة خلال العمل مع المجتمع 

المدني، والإدارة العامة، والأمم المتّحدة. حازت على شھادة الدكتوراه الطبیة مع التخصص في الطب النفسي 

وشھادتین ماجستیر في العلوم في إدارة التنمیة ونظم التفكیر. 

 

 ھي مدیرة بارعة، وصحفیّة ذات خبرة واسعة تكامل، -من الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیةنرمین مراد الأستاذة 

زة على  في إدارة المشاریع المعقّدة التّي تتعامل مع قضایا سیاسیّة واجتماعیّة حساسة. وما سبق یشمل مشاریع مركَّ

النّوع الجنسيّ والشباب، وحملات إعلامیّة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتنمیة المجتمع المدنيّ، والبحث والتحلیل 

السیاسيّ . نفذت نیرمین برامج تركّز على الدعوة والبحث في موضوع النّوع الجنسيّ، بما في ذلك تمكین المرأة 

الاقتصاديّ، الركائز الاقتصادیّة لجرائم الشّرف، وحقوق وآلیات التأقلم للأمّھات العازبات، و الصورة النمطیّة للبنین 

والبنات، والتحیّز الجنسيّ في قوانین الإقامة الجنسیّة الأردنیّة. كما أنّ نرمین ھي مشاركة نشطة مع المجتمع 

الإعلاميّ الأردنيّ والعربيّ عموماً كمحررة وكاتبة عمود صحفيّ . حازت على شھادة الماجستیر في العلاقات 

الدولیّة من جامعة لیدز. ومنحت جائزة "أفضل مدیرة امرأة في القطاع الغیر ربحي في منطقة الشّرق الأوسط 

 .2012وشمال إفریقیا" من غرفة التجارة الأمریكیّة في عام 
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 الرؤى العالمیة
 

  عالمیة نظر وجھة - المرأة عدالة
مافیتوني  سباستیانو د.

 
 سأقوم بالتركیز على دراسات المرأة وحقوق الإنسان الدولیة.

على محور دراسات المرأة في الغرب، لدینا انتقادات قیاسیة للنموذج اللیبرالي المھیمن. العلماء العرب الملتزمون 
اتجاه دراسات المرأة یمیلون بدلا من ذلك إلى توضیح مواقفھم عن طریق إعادة تفسیر النصوص الإسلامیة 

الدینیة.وھذا بحد ذاتھ یخلق مشكلة فكریة: استنتاجات الحركة النسائیة العربیة في إعادة تفسیر التقالید الإسلامیة یتم 
في كثیر من الأحیان قبولھا في الغرب لأنھا تناسب طریقة تفكیرنا. ماذا إذا كان ھذا خطأ؟ 

 
 وحتى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 1948على صعید حقوق الإنسان، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

، كان مازال ھنالك جدل قائم حول القبول العربي لھذه المعاییر. حیث 1979) عامCEDAWالتمییز ضد المرأة (
أن ھذا المنھج متعارض مع القانون المستوحى من الشریعة (قانون الأسرة بشكل رئیسي) والعرف. كیف من الممكن 

والمعقول تجنب ھذه الانتھاكات؟ 
 

ھناك نوعان من الاستراتیجیات، والذي أسمیھ "الخارجیة" و "الداخلیة". ضمن الإستراتیجیة الخارجیة یتم تناول 
الانتھاكات المنھجیة لحقوق المرأة من قبل المجتمع الدولي. أستبعد ھذه الإستراتیجیة. أما الإستراتیجیة الداخلیة، 

فسیكون ھناك عوضا عن ذلك تحول تطوّري داخل الثقافة العربیة والتشریعات التي من شأنھا جعل حقوق المرأة 
أكثر احتراما.من ھنا، فإن الإستراتیجیة الداخلیة أكثر قبولا بالنسبة لي. ومع ذلك، أخشى أنھ حتى الإستراتیجیة 

الداخلیة لن تتمكن من العمل.والسبب في ذلك الاشتباه ھو أن الإستراتیجیة الداخلیة تبدو وكأنھا تتھرب من المشكلة. 
إذا كانت المشكلة أساسا في جعل حقوق الإنسان الدولیة المتعلقة بالمرأة أكثر ارتباطا مع التقالید الدینیة العربي، ماذا 

إذا كانت ھذه العملیة غیر ماضیة في الاتجاه المطلوب؟ 
 

فى الختام: 
 

(أ) حقوق المرأة أساسیة في الثقافة العالمیة المعاصرة. 
 

(ب) یوجد العدید من وجھات النظر التي  تتطابق مع التقالید العربیة والتي یمكن اتخاذھا. 
 

(ج) لیس من الواضح ما إذا كان ھناك حل موثوق بھ لذلك. 
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 ؟رعایةاستكشاف وصول النساء إلى العدالة: قدرات أو 
 كنشانا ماھادیفان

 
"نحن لا نحاول تولید مبادئ من التعاطف وحدھا، ولكن، بدلا من ذلك، نحن نسعى لدعمھا وجعلھا مستقرة من خلال 

 تطویر التعاطف التي ھي متوافقة مع المبادئ السیاسیة التي تجادلنا حولھا ..." - مارثا نوسباوم

 

"ھناك الكثیر مما یمكن قولھ حول الاعتراف بكیفیة تعاضد أخلاقیات قیم الرعایة والاستجابة لاحتیاجات الآخرین، 

 وكیفیة تقدیر أخلاقیات العدالة للإنصاف والحقوق، وكیف أن ھذه جمعاء ھي تأكیدات مختلفة." --- فرجینیا ھیلد

 

عادة ما یتم تفسیر العدالة كاستحقاق فردي یؤطر أو یكتسب  عن طریق المؤسسات العامة غیر المتحیزة التي 

تتجاوز العلاقات الشخصیة. بینما الرعایة، من ناحیة أخرى، تقتصر على المجال الخاص للمنزل، المشاعر 

والروابط.  وقد تمّ مناقشة السطح البیني بین ھذه القیم المختلفة على نطاق واسع في النظریة السیاسیة، وخاصة مع 

ذلك التأثیر المتزاید للحركة النسائیة. النساء المرتبطات تقلیدیا بوظائف تقدیم الرعایة، واجھن صعوبات في الوصول 

إلى العدالة. واحدة من أسباب ذلك ھو انخفاض قیمة الرعایة - والتي تعتبر أمرا مفروغا منھ - في المجال العام 

المتوجھ نحو العدالة. كما یجادل المفكرین أمثال جوان ترونتو، الجمعیات  عانت من "عجز الرعایة"، حیث ازدادت 

احتیاجات الأطفال والعاجزین وكبار السن دون أن یوفر لھم أحد الرعایة.ھذا العجز لا یمكن تداركھ بالتركیز 

الحصري على العدالة.  وأشارت الحركة النسائیة إلى أھمیة علاقات الرعایة - إعطاء وتلقي الرعایة على حد سواء 

- لحیاة الإنسان-  كما توضح الأمثلة الیومیة.وتحملت النساء وطأة ھذا الإھمال،حیث (ولا سیما في السیاق الھندي) 

اضطرت النساء إلى ترك عملھن المدفوع للقیام بعمل واجبات الرعایة في المنزل. وھكذا، حال توجھھن للعمل 

بالرعایة غیر المدفوعة دون وصولھن إلى العدالة. من الواضح أن قضیة العجز  في الرعایة تحتاج إلى معالجة في 

مسعى نحو العدالة یراعي الفوارق بین الجنسین. یجب على السیاسات المنتھجة في المجال السیاسي العام للعدالة 

 الاعتراف بقیمةالرعایة.

 

ولكن ھناك وجھات نظر مختلفة حول كیفیة أخذ الرعایة بالاعتبار في المجال العام. مارثا نوسباوم تدعو إلى التركیز 

على تطویر قدرات المؤسسات العامة للتأكید على العدالة، في حین فرجینیا ھیلد تشیر إلى أن الرعایة یجب أن تُمنح 

الأولویة في المجال العام. وتبحث الورقة ھذه وجھات نظر معارضة لاستكشاف إمكانیة دمج الرعایة والعدالة مع 

إشارة خاصة إلى السیاق الھندي. 
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وصول المرأة إلى العدالة: الإمارات ودول الخلیج 
د. ابتسام الكتبي 

 
تنطلق الورقة من الرؤى التنمویة التي تتبناھا الحكومة الإماراتیة في قیاس وصول المرأة إلى العدالة في دولة 

الإمارات، وكذلك استنادا إلى مشروع تمكین المرأة، والتشریعات التي تم إقرارھا؛ لمواكبة دعم المرأة ونھوضھا في 
المجتمع الخلیجي؛ ولا سیما مع وجود دعم من صنّاع القرار في دولة الإمارات ودول الخلیج لمشاركة المرأة في 

بناء المجتمعات وتطورھا. 
 

اعتمدت الورقة النسب المئویة لمختلف المجالات في دول الخلیج مثل: الوعي الصحي، والتعلیم، والعمل، وكذلك 
إنجازات المرأة الخلیجیة على المستویین العربي والعالمي، لقیاس مدى وصولھا إلى العدالة حسب المؤشرات التي 

تعتمدھا التقاریر الدولیة. 
 

بالرغم من الإنجازات المتقدمة التي حققتھا المرأة الخلیجیة، إلا أن الخلفیة الثقافیة للمجتمع الخلیجي یؤثر على 
الخیارات المتاحة للمرأة الخلیجیة والأدوار التي قد تمارسھا في جمیع المجالات، خاصة المجالات الجدیدة على 

المرأة من المنظومة الثقافیة القدیمة، مثل: دخول المجال السیاسي، والمجال العسكري؛ ما یُعَدُّ من أبرز التحدیات 
التي قد تواجھ المرأة الخلیجیة في المستقبل. 

 
ترى الورقة بأن وضع وصول المرأة الإماراتیة والمرأة الخلیجیة إلى العدالة استناداً للإنجازات التي حققتھا في 

السنوات الأخیرة، قد یكون أفضل بما یساعدھا على الانخراط أكثر في مجالات جدیدة، وتأثیرھا في صنع واتخاذ 
القرار. 

 
لت الورقة إلى أن ھناك تفاوتاً في مستویات وصول المرأة إلى العدالة في أغلب المجالات بین دول الخلیج، ما  توصَّ
قد یؤدي إلى اتساع الفجوة في حقوق المرأة بین دول الخلیج العربیة، ومع ذلك فقد أصبحت حقوق المرأة الخلیجیة 

مكوناً أساسیاً من الحقوق الدستوریة، والقانونیة، والسیاسات، والاستراتیجیات الوطنیة. 
 

توصي الورقةبما یلي: اشراك المرأة في مجالات لم تشارك بھا سابقاً، ودعم وتطویر الدور الذي یمكن أن تساھم بھ 
المرأة في التنمیة، وتوفیر الآلیات التي تسھم في تمكین في جمیع المجالات، المساواة بین الجنسین والسعي لدمج 

المرأة في المناصب والمجالس الإداریة العلیا. 
 

ثمة صعوبات تواجھ البحث في قیاس مدى وصول المرأة إلى العدالة في دول الخلیج العربیة، أھمھا: صعوبة إیجاد 
المعلومات أو الاحصائیات الحدیثة، وعدم ادراج بعض الدول النسب الرسمیة الحقیقیة في المواقع الحكومیة، كما أن 

دول الخلیج العربیة لم تتطرق كثیراً في توضیح الأرقام التفصیلیة حسب الجنسین، كما تمیل المصادر الحكومیة 
 الخلیجیة إلى المبالغة في عرض المعلومات والأرقام الصحیحة، ما یجعل الباحث مضطراً للجوء لمصادر غیر

 محلیة.
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 المنظور الأوروبي إلى العدالة:الموضوع: وصول المرأة 

سعادة سفیرة دولة الیونان السیدة ماریا لویزا ماریناكیس 
 

الوصول للعدالة، بحسب المنظور الأوروبي، ھو حق إنساني و عنصر لا یتجزأ من تعزیز سیادة القانون. المساواة 

في الوصول إلى العدالة ھو أمر أساسي لضمان المساواة بین النساء و الرجال، لیس فقط بحكم القانون و لكن أیضا 

بحكم الأمر الواقع. تقییم أنظمة وصول المرأة للعدالة في أوروبا ھو أمر معقد. 

 

بعض المعیقات التي تحد من فرص المرأة في المطالبة بحقوقھا تشمل الحواجز: الاجتماعیة- الاقتصادیة و الثقافیة و 

القانونیة و الإجرائیة. جمیع ھذه الحواجز تؤدي إلى معدلات استنزاف عالیة بالإضافة إلى و مع الأسف، قلة أو عدم 

الثقة من قبل الضحایا النساء بالنظام القضائي . 

ضعف المقدرة على الوصول إلى العدالة واسع الانتشار ( لیس فقط بین النساء، أود أن أضیف، حتى أكون منصفة). 

الحصول على الوصول القضائي و النزاھة لیست عملیة تدرجیة من أعلى إلى أسفل،منساقة بالضرورة. إنما ھي 

عملیة تتعلق بمجتمعات شاملة قوامھا عدم تجاھل و تھمیش أي فئة من مواطنیھا. 

 

نحن بحاجة إلى ضمان استمراریة المشاركة المدنیة بشكل حقیقي، خاصة مع جیل الشباب، من أجل العمل على 

مناھج التعلیم بھدف تغییر التعمیم، لتمكین المرأة و خلق طلب تصاعدي بخصوص المساءلة القضائیة ، من أجل 

خلق قدرة على الحدیث عن العیش في مجتمع شامل و دیمقراطي فعلا یحمي و یعزز قیم المساواة بالحقوق الأساسیة 

 لجمیع المواطنین، بغض النظر عن نوعھم الاجتماعي.
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 آفاق إقلیمیة
 

 سیادة القانون والوصول إلى العدالة في المنطقة العربیة: تأملات في النظریة والممارسات
 عبلة عماوي.د

 
وصول المرأة إلى العدالة في سیاق التحولات الحالیة التي تشھدھا المنطقة العربیة الموضوع فكرة مركزیة  تأصبح

السائد في المناقشات حول التحولات. من ھذا المفھوم تنبثق المفاھیم الأخرى لحقوق والتزامات الدول والمواطنین، 

والترابط بین المؤسسات العدلیة الرسمیة وغیر الرسمیة من جھة، وقواعد السلطة الأبویة أو المجتمعیة والمعاییر 

الدولیة لحقوق الإنسان من جھة أخرى. ھناك بُعد أخر على نفس القدر من الأھمیة  في مسألة الوصول إلى العدالة، 

وھو تأثیر تلك الأزمات والصراعات التي طال أمدھا في المنطقة في تنافس الأولویات. ومع ذلك، الكثیر من 

 الكتابات حول ھذا الموضوع ھي وصفیة وتفتقر إلى الدقة النظریة لتأطیر النقاش.

 

ما ھي الأطر المفاھیمیة التي یجري تناولھا  في الوصول إلى العدالة وما ھي القضایا التحلیلیة الرئیسیة؟ في ھذه 

 مسألة سیادة القانون والوصول إلى العدالة للنساء في المنطقة العربیة من خلال التركیز على التطرق إلىالورقة، یتم 

ثلاث قضایا: 

التعاریف المفاھیمیة والأطر النظریة، وتعریف وحدة التحلیل، وتصورات نظام العدالة حول  كیفیة رؤیة  )1

المواطنین للبنى التي تمكنھم من استعادة حقوقھم، والجدل حول عدم الإفلات من العقاب، وكیف تفوقت الدول 

في التلاعب بالنظم الرسمیة وغیر الرسمیة لغایاتھم الخاصة. 

 

أن فكرة سیادة القانون وحدھا لا تكفي لتحقیق وصول النساء إلى العدالة. حیث یحتاج ھذا إلى تضافر الجھود  )2

للعمل على معالجة الحواجز متعددة الطبقات لتحقیق المساواة بین الجنسین المنصوص علیھا في ھیاكل 

 السلطة الأبویة والقبلیة، وأنماط التنشئة الاجتماعیة والأعراف وأخلاقیات المجتمع. و

 

حقوق والمستحقات والمسؤولیات مفھوم المواطنة من وجھة نظر الدولة بوصفھا وسیلة لضمان المساواة في ال )3

المدنیة والقانونیة والسیاسیة والاجتماعیة لجمیع المواطنین أمام القانون. 
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 القروض إلىوصول المرأة في المنطقة العربیة 

ن صدقي حطاباد.  من  
 

تشیر الدراسات والبیانات والوقائع أن النساء حول العالم وبشكل عام یواجھن صعوبات عدیدة ومتنوعة في الوصول 
الى الفرص والموارد والحقوق والتحكم بھا بشكل مساو لما ھو متاح ومتوفر للرجال في مجتمعاتھم. وتصبح ھذه 

الصعوبات أكثر حدة وأكثر تجذرا وأصعب علاجا في المجتمعات الفقیرة، والمجتمعات التقلیدیة، وبین الفئات 
المھمشة، وفي أوقات عدم الإستقرار السیاسي والإقتصادي وفي وقت الحروب والنزاعات وإنعدام الأمان. وھو ما 

یمكن أن نصفھ بأنھ ینطبق بدرجة كبیرة على وضع  المنطقة العربیة خلال  عقود مضت وما یزال حتى وقتنا 
الحاضر. وبالتالي، یساھم فیما تواجھھ المرأة في المنطقة العربیة من صعوبات في وصولھا الى حقوقھا الإنسانیة 

إسوة بالرجل. 

ستتناول ھذه الورقة أحد جوانب ھذه الصعوبات، وھي صعوبة وصول المرأة في المنطقة العربیة الى القروض، 
وعلاقة ھذا الأمر بدرجة تمكینھا الإقتصادي. ولا شك أن ھذه الصعوبة ودرجة التمكین تتباین أفقیا وعمودیا، فمثلا، 

 في البلد الاجتماعیةأفقیا من دولة عربیة الى أخرى، وبین المناطق الحضریة والریفیة، وعمودیا بین الطبقات 
الواحد. 

إن صعوبة الوصول الى القروض والموارد المالیة ینسحب ویرتبط بشكل مباشرة وغیر مباشرة بمجموعة من 
دریب، العمل المنظم وغیر المنظم، البیئة القانونیة المؤشرات التي ستعرضھا الورقة، ومنھا الفقر، التعلیم والت

 والرعائیة المنوطة بالمرأة. الاجتماعیةوالإداریة الداعمة لعمل المرأة، الأدوار 

والعوائق المتعددة التي تواجھ المرأة في الحصول على القروض والتمویل كما ستستعرض الورقة الصعوبات 
التمییز القانوني ضد المرأة والعوائق امام عملھا،  كما ستوضح لمشاریعھا الصغیرة، وستلقي الضوء على أشكال 

،  نوعیة التدریب والتعلیم المطلوبین لنجاح المشروعنجاح الاقراض والمشاریع، وشروطا لابد أن تتوفر لضمان 
انعكاساتھ بشكل خاص على إضافة الى اشكال التمویل، ولماذا یجب التشجیع على القروض وإقامة المشاریع، و

تمكین المراة، وعلى المستوى الوطني بشكل عام. كما ستعرض الورقة مجموعة من الجداول والأرقام حول نسبة 
مساھمة المشاریع في الدخل ، ووضع القروض في العالم العربي . 

وأخیرا، تأمل الورقة أن تساھم في تقدیم مجموعة من المقترحات والحلول الممكنة للتغلب على صعوبات وصول 
المرأة في المنطقة العربیة الى القروض وتأسیس مشاریعھا الصغیرة كإحدى الأدوات المساھمة في تمكینھا الشامل، 

ووصولھا الى حقوقھا الإنسانیة . 
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وصول المرأة إلى العدالة: منظور إیراني 

حسن العمري  السید 
 
 

 قبل الحدیث عن مدى نجاعة تطبیق مؤشرات تتبناھا منظمات دولیة لقیاس وضع المرأة ومدى وصولھا إلى العدالة 
في إیران، لا بد لنا أن نعي أن المتغیرات التي تأخذھا بعین الاعتبار ھذه المنظمات وكذلك المؤشرات التي تقیس بھا 
ھذه المتغیرات جاءت متسقة مع سیاق فلسفي یؤمن بأن الإنسان قادر على بلورة نظام حقوقي یحقق العدالة والسعادة 

لھ،  
 

لم تحدد الحكومة الإیرانیة متغیرات لدراسة وضع المرأة ولم تشتق مؤشرات خاصة بھا تقیس ھذه المتغیرات، وفي 
الوقت نفسھ رفضت المؤشرات الدولیة، وظلت تصدر تقاریر عن وضع المرأة تستخدم بعض المؤشرات الدولیة مع 

تحایل علیھا،  
 

 منعت السلطات الإیرانیة نشر أیة إحصاءات عن نسب الدعارة أو تعرض المرأة للاغتصاب أو العنف بأنواعھ أو 
التحرش "حتى لا یتم استخدامھا من قبل الأعداء"؛ ما یعني صعوبة الحدیث بدقة عن وضع حقوق المرأة في إیران 

استنادا إلى التقاریر الرسمیة،  
 

بالرغم من أن النظام الثیوقراطي الإیراني لم یتعامل مع المرأة على طریقة "طالبان" ومثیلاتھا، لكنَّ الدستور 
الإیراني یحرم المرأة من تولي مناصب حكومیة لھا صلاحیات الولایة العامة مثل رئاسة الجمھوریة، وكذلك منصب 

القضاء،  
 

رتْ منظومة التشریعات التي تدیر شؤونھا، ومن أبرز التجارب  - خضعت المرأة الإیرانیة لتجارب إكراه سیاسیة أطَّ
قبل الثورة حین منع رضا شاه النساء الإیرانیات من ارتداء غطاء الرأس واللباس الإیراني التقلیدي، والمرة الثانیة 

بعد الثورة حین أجبر النظام الدیني الثوري النساء على ارتداء غطاء الرأس ووضعَ مواصفات معینة للباس، وترتَّب 
على ھذه الإكراھات مظالم كثیرة أعاقت وصول قطاعات واسعة من النساء الإیرانیات إلى العدالة. 

 
 أبریل وھو یوم ولادة 10 مارس إلى 8غیَّر نظام الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة زمان الاحتفال بیوم المرأة من 

فاطمة الزھراء بسبب رفضھ لمرجعیة أي میثاق دولي حقوقي،  
 

 للفصل 2011 تخصصا جامعیا في إطار مشروع تبنتھ حكومة أحمدي نجاد 77تم حرمان الفتیات الإیرانیات من 
 حصرت الحكومة الإیرانیة نسبة قبول الفتیات في التخصصات الجامعیة في 2013 و2012بین الجنسین، وفي عام 
%،  50-20الجامعات الحكومیة بین 

 
یعیق النظام القضائي سیر النزاعات الزوجیة وأي قضایا مرتبطة بحقوق المرأة، فحسب إحصاء رسمي صادر عن 

 ملیون ملف لم یتم البت بھ في المحاكم في قضایا نزاع أسریة 14 ھناك 2015وزارة العدل في نھایة فبرایر 
 مرتبطة بالطلاق والنفقة والحضانة؛ ما یعرقل وصول المرأة إلى العدالة في الفصل في القضایا التي تخصھا.
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 حقائق وطنیة
 

النساء والصحوة العربیة الثانیة 
مروان المعشر السید 

 
عقدت الصحوة العربیة الثانیة آمالا كبیرة بأن حقوق المرأة سوف تحصل أخیرا على الاھتمام المناسب الذي 

تستحقھ، خاصة  أن المرأة كانت مشاركة فعّالة في المراحل الأولى من الثورات التي وقعت في تونس ومصر 

وسوریا وأماكن أخرى. بعد أربع سنوات من بدایة الصحوة العربیة الثانیة، یلاحظ أن ھنالك تباین في الأداء، لیس 

فقط فیما یتعلق بحقوق المرأة، بل حقوق العرب جمیعا. في حین أننا نشھد مرحلة من مراحل الثورة المضادة، حیث 

تضافرت كل من الأنظمة في الوضع الراھن والقوى الرادیكالیة على حد سواء، محاولة حرمان المنطقة من 

التعددیة، لا تزال حقوق المرأة تعاني. إلا أن تونس كانت الاستثناء الوحید، حیث تمّ اعتماد خطاب شمولي أدى إلى 

حصول المرأة على حقوقھا كاملة والتي یكفلھا الدستور الجدید. 

 

تواجھ حقوق المرأة عقبات ثقافیة وقانونیة تحتاج إلى معالجة. في حین أن مفھوم التمییز الثقافي یأخذ وقتا أطول 

لعكسھ، إلا أن الحقوق القانونیة للنساء لم تتقدم بالوتیرة المطلوبة. بدلا من ذلك، لجأت معظم الحكومات إلى 

إصلاحات تجمیلیة بشأن ھذه المسألة، مثل زیادة عدد النساء في الحكومات أو البرلمانات مع الاستمرار في التعامل 

معھا على أنھا أقل شأنا من الرجل من الناحیة القانونیة. إذ كانت الصحوة العربیة الثانیة تسعى في نھایة المطاف 

للوصول إلى مجتمعات مزدھرة، یجب العمل من أجل الوصول إلى مجتمعات تعددیة، لیس فقط عندما یتعلق الأمر 

بالتنوع السیاسي والثقافي أو الدیني، بل أیضا بالحقوق المتساویة الكاملة بین الرجال والنساء. 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 



 
 

 بین الخطاب والممارسة الانفصالوصول المرأة للعدالة في الأردن: 
د. سلمى النمس، الأمین العام، اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة 

 

تقدّم ھذه الورقة فكرة عن التحدیات التشریعیة، المؤسسیة، الاجتماعیة والاقتصادیة في وصول المرأة إلى العدالة في 

السیاق الأردني. بغض النظر عن الجھود والإنجازات، ما زالت التشریعات تفتقد للكثیر في نواح عدة ذات صلة 

بتحقیق المساواة في النوع الاجتماعي، وحمایة المرأة من جمیع أشكال التمییز. ویزداد الوضع تعقیدا جرّاء القیود 

المؤسسیة والاجتماعیة-الاقتصادیة، التي تواجھھا النساء بشكل غیر متكافئ، وخاصة المھمشات وذوات الإعاقة، في 

وقت تعاني فیھ المنطقة ككل من عدم الاستقرار، ومع التزاید في أعداد اللاجئین الذین تستقبلھم الأردن، تزداد 

الضغوطات على الخدمات الخاصة بالحمایة، بما في ذلك الأمن والخدمات القانونیة. 

 

 تسلطّ ھذه الورقة الضوء على تأثیر الثقافة السائدة على المستوى الشعبي؛ والتي تنعكس من خلال ممارسات غیر 

رسمیة في النظام القضائي؛ في أنھا تؤدي إلى امتناع النساء أو عدم قدرتھم على السعي أو الوصول إلى العدالة. 

وصول المرأة إلى العدالة محدود بسبب الترابط متعدد الأوجھ ما بین عدم وجود تشریعات وقائیة كافیة، وعدم القدرة 

على الوصول إلى الخدمات القانونیة، والخوف من الوصم الاجتماعي، والتوزیع غیر العادل للخدمات، والتحیزات 

الذاتیة المتجذرة ثقافیا داخل النظام، وضعف المعرفة القانونیة. دون التقلیل من شأن الجھود والإنجازات على 

المستوى الوطني، حتى الآن، تھدف الورقة إلى الكشف عن الانفصال ما بین خطاب الدولة فیما یتعلق بالمرأة 

وحقوق الإنسان والحقائق على أرض الواقع، الفشل في تحقیق تحول حقیقي في جدول أعمال التنمیة، مما یجعل 

الرجال والنساء محور ھذه العملیة، من خلال نھج یقوم على حقوق الإنسان. 
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 بناء أنظمة إحالة للناجین من العنف القائم على النوع الاجتماعي
 الدروس المستفادة من الأونروا

 من قبل وحدة النوع الاجتماعي- الأونروا1
 

یعكس المؤلفون  خبرة الأونروا في إنشاء نظام إحالة یوفر استجابة متعددة المستویات للعنف القائم على النوع 

)، في بیئة معقدة مع المیزات والاحتیاجات المختلفة المتعلقة بالسیاق. واستنادا على التحلیل من GBVالاجتماعي(

المكتب الرئیسي وعلى خبرة الموظفین المیدانیین، تعتزم ھذه الورقة تبادل الدروس المستفادة في معالجة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي. 

 

سیتم تقدیم لمحة عامة عن نھج متعدد القطاعات قبل دراسة مزایا وعیوب نماذج من نظم الإحالة في خمس میادین 

لعملیات الأونروا. كما سیتم استكشاف التحدیات التي نشأت أثناء بناء نظم الإحالة ھذه، مثل الموظفین ومقاومة/ 

قبول المجتمع، وضمان جودة الخدمات، والاستدامة طویلة الأجل؛ وسیتم عرض نتائج نماذج في معالجة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي. ستوجز النتائج أنواع العنف التي تم التعامل معھا ، وأنواع الخدمات والدعم الذي یسعى الیھ 

الناجین، بما في ذلك المشورة القانونیة. 

 

إن الأفكار التي  ستوفرھا الورقة بشأن احتیاجات الناجین من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بین اللاجئین 

الفلسطینیین في المناطق المستھدفة ستكون ذات قیمة كبیرة للمستجیبین الآخرین للعنف القائم على النوع الاجتماعي    

 )GBV.وسوف تیسر التقدم والتطور في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي ،(  

 
 

 

 .StefaniaChirizzi ،Joely Thomasسناءجلاصي،تماراأبونفیسة،1
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